
 الربــاط - حذر قطاع الأعمــــال المغربي 
من ظاهرة إفلاس الشــــركات بالمغرب بعد 
استحالة إنقاذ عدد منها أو الحيلولة دون 
إغلاق أبوابها رغم اســــتجابتها للمعايير 

الدولية.
وحمّل الاتحاد العــــام لمقاولات المغرب 
مســــؤولية الضــــرر الحاصــــل للشــــركات 
للبنوك المتخوفة من المجازفة بتمويل هذا 
النوع من المشــــاريع الناشــــئة، في تحرك 
يؤكد الحاجــــة إلى تعديل أوتــــار القطاع 

المصرفي بشكل عاجل.
وقالــــت المنظمــــة النقابيــــة، إن “حجم 
ضمانات القــــروض المفروضة من البنوك 
على هذه الشــــركات يتجــــاوز بكثير قيمة 
القرض، مما ينفر أصحاب هذه المشــــاريع 

نظرا إلى الكلفة العالية“.
المغربية  البنــــوك  ضمانــــات  وتفــــوق 
على هذا النوع من الاستثمارات نظراءها 
بمنطقة الشرق الأوســــط وشمال أفريقيا، 
وهو ما يجعلها غيــــر مرنة في إجراءاتها 

ومقيدة بآفاق النجاح لهذه الشركات.
وســــلّط انتقاد العاهــــل المغربي الملك 
محمد السادس للمصارف المحلية الضوء 
علــــى القطاع الذي يحقــــق أرباحا يصفها 
مراقبــــون بالمرتفعــــة، ويغلق البــــاب أمام 

تمويل مشاريع الشباب.
وقــــال الملك محمــــد الســــادس، خلال 
خطاب ألقاه أمام أعضاء البرلمان بمناسبة 
افتتاح الســــنة التشريعية الجديدة الشهر 
الماضي، إن ”القطاع البنكي لا يزال يعطي 
أحيانا، انطباعا ســــلبيا، لعدد من الفئات، 
وكأنــــه يبحــــث فقط عــــن الربح الســــريع 

والمضمون“
ولفــــت حينهــــا إلى صعوبــــة حصول 
أصحــــاب المشــــاريع مــــن الشــــباب علــــى 
القروض، وضعــــف مواكبة الخريجين من 
الجامعــــات والمعاهد، وإنشــــاء مشــــاريع 

صغيرة ومتوسطة.
وينشــــط في البــــلاد 24 مصرفا محليا 
ووافدا من بينها 5 بنوك إســــلامية، لديها 
أكثر من ســــتة آلاف فرع موزعة على كامل 
البــــلاد و45 فرعا في الخــــارج، إضافة إلى 
مؤسســــات قروض أخرى مثــــل جمعيات 
القــــروض الصغيرة ومؤسســــات تحويل 

الأموال.
وحاول رئيــــس الحكومة ســــعدالدين 
العثماني التخفيف من حدة الخطر حينما 
قال إن “النسبة الإجمالية للشركات، التي 
تغلــــق ســــنويا عاديــــة وموجــــودة، بدول 

أخرى كفرنسا وبلجيكا وإسبانيا“.
بمجلــــس  جلســــة  ودعاخــــلال 
المستشــــارين، الثلاثاء الماضــــي، إلى عدم 
الخلط بين الغلق الذاتي للشركات والغلق 
الاضطراري بموجب ظروف معينة منعتها 

من الاستمرار.
وقــــال، إن “نســــبة إفلاس الشــــركات 
المغربية قدرت بنحو 8.6 بالمئة خلال العام 
الماضي الذي شهد إنشــــاء 92 ألف شركة، 

مما يعني غلق 7942 شركة فقط“.
ويستشعر اتحاد الشركات الخطر من 
المســــألة رغم تطمينات الحكومة. ويقول، 
إن 8053 شركة أعلنت إفلاسها خلال 2018 

بســــبب عدم وجود التمويــــل اللازم، مما 
جعلهــــا تســــجل ارتفاعا بنحــــو 10 بالمئة 
كمعدل ســــنوي خــــلال الســــنوات الثلاث 

الأخيرة.
وللحيلولة دون تراجع نشاط القطاع، 
دعــــا الاتحــــاد الحكومة إلى حــــث القطاع 
المصرفــــي علــــى توفيــــر التمويــــل الكافي 

للشركات حتى تمنع انهيارها.
ويفســــر الخبير الاقتصــــادي إدريس 
الفينــــة توقــــف نســــق تطــــور الشــــركات 
بســــوق  بارتباطه  والمتوســــطة  الصغيرة 
داخلي محدود من حيــــث الحجم والقدرة 
الشــــرائية وضعف المنافسة، مما يحد من 
أفق انتقاله إلى الأسواق الخارجية لكسب 

نمو أكبر.

ولســــدّ الفجوة في تمويل الشــــركات 
ســــلكت الحكومــــة نهجــــا عمّق المشــــكلة 
بتكثيفهــــا للرســــوم الضريبيــــة ولجوئها 
إلــــى التداين الخارجي لإنجــــاز المزيد من 
المشــــاريع الاقتصاديــــة وتوســــيع الــــدور 

التنموي للقطاع الخاص.
واصطدمــــت هــــذه الخطــــوات بمناخ 
الأعمال المتــــردي وبالبيروقراطية الإدارية 
وغيــــاب ثقافة المؤسســــات عنــــد أصحاب 
المشــــاريع وحتى الحكومة التي اقتصرت 
جهودها على الإجراءات الإدارية ولم تهتم 

بالهيكلة ومعالجة المسألة من منابعها.
ويــــرى الفينــــة أن ”المصارف تضع كل 
العراقيــــل أمــــام أصحــــاب الشــــركات ولا 
تموّلهــــا كما ينبغــــي نظرا إلى فلســــفتها 
القائمــــة علــــى الربح الســــهل مــــن خلال 
توســــيع قاعــــدة الودائع التــــي لا تكلفها 

الكثير.
وتســــتطيع نحــــو 5 بالمئــــة فقــــط من 
الشــــركات الحصــــول على تمويــــل يفوق 
90 بالمئــــة من البنوك؛ وهي نســــبة ضئيلة 
مقارنة بعدد الشــــركات وحاجتها الكبيرة 

إلى التمويل.
وفي محاولة منها لإنقاذ القطاع، قررت 
الحكومــــة إحداث صندوق خاص يســــمى 
”صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية“، 
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن 

مشروع الموازنة المقبلة.
ورصدت نحو 620 مليون دولار لتمويل 
هذه المشــــاريع على مدار ثلاث سنوات في 
إطار شــــراكة ثلاثية تجمع الحكومة وبنك 
المغرب المركزي والمجموعة المهنية للبنوك.

وكان العثماني قد أعلن في وقت سابق 
عن إطــــلاق منصة محلية لدعم الشــــركات 
ســــتدخل حيز العمل خلال الأشهر القليلة 
المقبلــــة لمعالجة أزمة الشــــركات الصغيرة 

والمتوسطة وتوفير الدعم والمعلومات.
ورغــــم هذه التحفيزات يــــرى محللون 
أن مزاج الاســــتثمار لــــدى المغربيين يغلب 
عليه النفور والخوف المســــتند إلى فشــــل 
التجارب السابقة لأصحاب الأعمال الذين 
انهارت شــــركاتهم في مدة زمنية قصيرة، 
مما زاد من مســــاعي إصلاح القطاع الذي 

يحتاج إلى معالجة من جذوره.

 عمان - أعلنــــت وزارة الطاقة والثروة 
المعدنيــــة الأردنيــــة، الأحــــد، عــــن إطلاق 
برنامــــج جديــــد بالتعــــاون مــــع صندوق 
الطاقة المتجددة وترشــــيد الطاقة لتحفيز 
المواطنــــين على اســــتخدام حلــــول الطاقة 

البديلة.
وذكر الصندوق في بيان أن البرنامج 
يشــــمل تركيب أنظمة الخلايا الشمســــية 
والســــخّانات الشمســــية في المنــــازل، من 
خلال تقديم دعــــم حكومي بنحو 30 بالمئة 

من التكاليف.
وحدد الصنــــدوق آليــــة لبرنامج دعم 
الســــكان لتســــهيل عملية دفع مساهمات 
المواطن والبالغة 70 بالمئة على شكل قسط 
شهري من خلال البنك، بعد أن كان يشكل 
عائقا في السابق للكثير من العائلات لعدم 

قدرتها على دفع مساهمتها مرة واحدة.
تطــــور  علــــى  كثيــــرا  الأردن  ويعــــوّل 
تكنولوجيــــا الطاقــــة المتجــــددة، وخاصة 
المعوقــــات  لمواجهــــة  التخزيــــن  أنظمــــة 
التشغيلية والتذبذب في التوليد وتحقيق 

الاستقرار في النظام الكهربائي.
ونســــبت وكالة الأبناء الرســــمية إلى 
وزيرة الطاقــــة زواتي قولها، إن ”صندوق 
الطاقة المتجددة وقّع مع البنك الإســــلامي 
الأردنــــي أول اتفاقيــــة تتيــــح للمواطنين 

الاســــتفادة من المشــــروع من خلال برامج 
التقسيط المعتمدة في البنوك ومؤسسات 

التمويل الصغيرة“.
وأضافــــت أن ”الاتفاقية تســــهل على 
المواطنــــين الحصــــول على تمويــــل وفق 

برنامج تقسيط ميسر“.
وأشــــارت إلى أن الخطوة ســــتتبعها 
خطــــوات مماثلة مــــع بنوك ومؤسســــات 
تمويلية أخرى من أجل تشــــجيع السكان 
على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة 

بهدف تعزيز كفاءة الاستهلاك مستقبلا.

وتقــــول الســــلطات، إن البرنامج مهم 
لمســــاهمته فــــي إحــــداث أثــــر اقتصــــادي 
واجتماعــــي وبيئي مباشــــر علــــى الفئات 
المســــتهدفة بالدعــــم، وخاصــــة شــــريحة 
الفقراء لتقليص الأعبــــاء المالية عنهم في 

ظل تدهور قدراتهم الشرائية.
وأكــــدت زواتــــي أن الدعــــم الحكومي 
ســــيكون بشكل مباشر للأســــر لمساعدتها 

علــــى تركيب ســــخّانات شمســــية وخلايا 
شمسية لتوليد الكهرباء.

وبالإضافــــة إلى ذلك، يوفــــر البرنامج 
تسهيلات في دفع باقي المبلغ عبر البنوك، 
ما يســــهم في تخفيض فاتــــورة الكهرباء 

الشهرية لتلك الأسر.
ويتوقع أن يحفز البرنامج الشــــركات 
والمصانع العاملة في مجال صناعة الطاقة 
المتجددة، حيث سيســــهم في توفير فرص 

عمل جديدة للشباب.
ووفق الاتفاقية يختار المواطن، المزود، 
وتعطى الأولويــــة للمزودين أو للمقاولين 
المحليين بالمحافظات أو من ضمن الإقليم، 
علــــى أن يكون لديــــه ترخيص مــــن هيئة 
تنظيم قطــــاع الطاقــــة والمعــــادن لتركيب 

أنظمة الخلايا الشمسية.
ويشــــترط البرنامــــج لتركيــــب أنظمة 
ســــعر  يتجــــاوز  ألا  الشمســــية  الخلايــــا 
الكيلوواط 550 دينارا (780 دولارا) وبقدرة 
لا تتجاوز 3.5 كيلوواط وتقسيط 70 بالمئة 
مــــن كلفة النظام على فتــــرة لا تزيد عن 48 

شهرا للخلايا الشمسية.
وبالنسبة إلى الســــخانات الشمسية، 
يُشــــترط ألا يزيد ســــعر المرايا المســــطحة 
عن 673 دولارا ويتم تقســــيط 70 بالمئة من 

التكاليف على عامين.
أما نظام الســــخان الشمسي من نوع 
الأنابيب، فيفترض ألا يزيد عن 424 دولارا 
ويتم تقســــيط 70 بالمئة مــــن التكاليف لمدة 
عام واحد، وســــوف تتم إعــــادة النظر في 
ســــقوف الأســــعار المحددة سنويا وحسب 

سعر السوق.

ويعمل الأردن على توســــعة الشــــبكة 
المحليــــة لتعزيــــز قدرتها على اســــتيعاب 
الإنتاج المتســــارع لمشاريع الطاقة البديلة، 
التي لا تزال قيد التنفيذ، ونقل هذه الطاقة 

من مواقع الإنتاج إلى مراكز الأحمال.
وتكافــــح الحكومــــة من أجــــل التحول 
تدريجيا إلى اســــتغلال المصادر المتجددة 
عبر حزمة مــــن المبادرات والاســــتثمارات 

لكبح انفلات عجز الطاقة.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول اعتمادا 
على اســـتيراد الطاقة من الخـــارج، حيث 
تشـــير التقديرات إلى أن أكثر من 90 بالمئة 
من احتياجات البـــلاد من الطاقة تأتي من 
اســـتيراد النفط والغاز من الدول العربية 

المجاورة.
وتُظهر التقديرات الرسمية أن تكاليف 
الطاقة المســــتوردة تشكل حوالي 10 بالمئة 
من النــــاتج المحلي الإجمالي ســــنويا، في 
حين وصلــــت في بعض الأعــــوام الماضية 

إلى حوالي 18 بالمئة.
كما تشــــير البيانات إلى ارتفاع قدرة 
قطــــاع الطاقــــة المتجــــددة المحليــــة من 20 
ميغاواطــــا فــــي 2012 إلــــى أكثــــر من ألف 
ميغــــاواط حاليــــا، إضافــــة إلــــى نحو 1.2 

غيغاواط قيد الإنشاء أو التطوير.
وكان البنك الأوروبــــي لإعادة الإعمار 
والتنميــــة قد أعلن في أغســــطس الماضي، 
أنه سيســــاهم فــــي تمويل أكبر مشــــروع 
لإنتاج الطاقــــة النظيفة فــــي الأردن يضم 
ثلاث محطــــات بقــــدرة إجماليــــة تبلغ 70 
غيغاواطــــا، وبحزمة ماليــــة تصل إلى 35 

مليون دولار.
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اللجوء إلى الحلول المستدامة

ل حصول 
ّ

سنسه

المواطنين على تمويل 

ر
ّ

وبتقسيط ميس

هالة زواتي

برنامج أردني يبث التفاؤل

في خطط كبح عجز الطاقة

مخاطر الإفلاس تحاصر

الشركات المغربية الناشئة

تسهيلات بنكية للمواطنين لاستخدام

انات الشمسية في المنازل
ّ
الألواح والسخ

ل 
ّ
الضمانات البنكية الضخمة تكب

نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تسارعت خطوات الأردن نحو التحول إلى الطاقات المتجددة لتغطية الطلب 
المتزايد على الكهرباء من خلال إطلاق برنامج موسع يدعم المواطنين لتبني 
هذا المشــــــروع نظرا إلى كونه من بين أبرز الحلول المســــــتدامة، التي تدعم 

التوجه العالمي في ما يتعلق بالمناخ.

اتســــــعت مخاوف أوســــــاط الأعمال المغربية من دخول الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في منعطف الإفلاس، بعد أن أغلق شق منها أبوابه بفعل عزوف 
القطاع المصرفي عن قيادة زمام مبادرة النهوض بها، إثر إجبار أصحابها 

على تقديم ضمانات ضخمة كبّلت نموها ورمت بها إلى المجهول.

سلطنة عمان تستهدف صناعة حافلات محليا
 صلالة (سلطنة عمان) - وسعت سلطنة 
عمــــان مــــن طموحاتها المتعلقــــة بتطوير 
صناعــــة الحافــــلات محليــــا عبــــر إبرام 
اتفاقية جديدة تمهــــد لتعزيز دور القطاع 

الصناعي في الاقتصاد.
ووقّعــــت المنطقــــة الحرة فــــي صلالة 
على اتفاقية حــــق انتفاع جديدة بالمنطقة 
لإنشــــاء مصنع لصناعة الحافلات بقيمة 
تقــــدر بحوالــــي 50 مليــــون دولار وبطاقة 

إنتاجية سنوية تصل إلى 1500 حافلة.
وتســــعى الحكومــــة إلــــى تطوير تلك 
المنطقــــة وتحويلهــــا إلــــى مركــــز عالمــــي 
وإقليمي رائد في مجال الجودة الصناعية 
والخدمــــات اللوجســــتية من خــــلال عقد 
شراكات استراتيجية بهدف توفير فرص 

عمل جديدة وإنعاش مناخ الأعمال.
ومـــن المنتظـــر بـــدء إنشـــاء المصنع 
فـــي الربـــع الثالث من العـــام المقبل على 
مســـاحة 50 ألف متر مربع، حيث سيوفر 

المصنـــع قرابة 350 فرصة عمل مباشـــرة 
للمواطنين.

المســــاعي  الخطــــوة  هــــذه  وتترجــــم 
الحثيثة للبلــــد للنهوض بقطاع الصناعة 
وتوظيــــف الكفــــاءات المحليــــة فــــي فلــــك 
الحركية والإنتاجية من خلال الشــــراكات 

الاستراتيجية وقنوات الأعمال العالمية.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى وزيــــر الســــياحة ورئيس 
مجلــــس إدارة المنطقــــة الحــــرة أحمد بن 
ناصر المحرزي قولــــه، إن “المناطق الحرة 
لهــــا دور مهــــم كرافــــد اقتصــــادي يعود 
بمنافــــع تنمويــــة على الاقتصــــاد المحلي 
من خلال اســــتغلال كافة المرافق الحيوية 
كالموانئ والمطارات وإيجاد فرص وظيفية 

للمواطنين“.
ويســــتهدف المصنــــع تصدير نحو 70 
بالمئة من الحافلات، التي سيتم تصنيعها 
في الســــلطنة إلــــى الأســــواق الخليجية 

الــــدول  ورابطــــة  والأفريقيــــة  واليمنيــــة 
المستقلة.

وتراهن مســــقط على دعم الصادرات 
عبــــر تعزيــــز دور المناطــــق الحــــرة فــــي 
الاقتصــــاد المحلي، وذلــــك بالترويج لمناخ 
الأعمال الذي يأخذ طريقه نحو الاستقرار، 
لجــــذب المزيد من الاســــتثمارات الأجنبية 
المباشرة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح المحــــرزي أن وجود أكثر من 
منطقة حرة أكسب السلطنة ميزة تنافسية 
لتعــــدد الفرص والخيارات للمســــتثمرين 
الراغبين في الاســــتثمار مســــتغلين بذلك 
المقومــــات الرئيســــية والحوافــــز والمزايا 
التي تقدمها المناطق الحرة للمستثمرين.

ووفرت المنطقة الحرة خلال هذا العام 
نحو 22 استثمارا بقيمة تناهز 3 مليارات 

دولار في مختلف القطاعات الحيوية.
لكــــن علي بــــن محمد تبــــوك، الرئيس 
التنفيــــذي للمنطقــــة الحرة فــــي صلالة، 

قال إن “المنطقة الحرة اســــتطاعت توطين 
اســــتثمارات بقيمــــة 8 مليــــارات دولار“، 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
نســـبة توطـــين العمانيين في الشـــركات 
العاملـــة بالمنطقة الحـــرة تبلغ حوالي 32 

بالمئة من مجموع العاملين.
وســـبق أن وقّعـــت المنطقـــة الحـــرة 
بصلالـــة نحـــو 22 اتفاقيـــة حـــق انتفاع 
جديـــدة خلال هـــذا العام بهـــدف توفير 
أكثـــر مـــن 3 آلاف فرصـــة عمل مباشـــرة 

للمواطنين.
وتقـــدم المنطقـــة خدمـــات متكاملـــة 
بها  العاملـــة  والشـــركات  للمســـتثمرين 
لتعزيز كفاءة ســـير الأعمـــال والخدمات 
وتســـهيل الإجـــراءات، لجعـــل المنطقـــة 
الحـــرة محطـــة اســـتثمارية قـــادرة على 
جـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتوطين 

الشركات الناشئة نحو المجهولاستثمارات حيوية مستقبلا.

المصارف لا توفر 

التمويل الكافي لأنها 

تبحث عن الربح السهل

إدريس الفينة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


